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Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes d'argent,
retient que le demandeur aurait dû former un pourvoi en cassation contre la décision pénale qui, tout en
condamnant l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts, avait omis de statuer sur ladite demande.
En effet, aucune disposition légale n'interdit à la partie lésée de saisir la juridiction civile d'une demande
sur laquelle la juridiction répressive a omis de statuer.

Résumé en arabe

أساس أنه كان عليه الطعن بالنقض ضد القرار الجنح مة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب الطاعن علـ إن مح
الذي أغفل البث ف طلب استرداد المبالغ المطلوبة من طرفه، رغم أنه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع الطاعن من تقديم هذه الدعوى

أمام المحمة المدنية بعد أن أهملها القضاء الزجري وغفل عن البث فيها، مما كان معه تعليلها فاسدا.
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Texte intégral

ملف رقم 1728/1/2/2004، قرار رقم 3501 بتاريخ 28/12/2005
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 13/01/04 الملف عدد 367/03
أن الطالب المقدم مرزوق بن حمادي ادع لدى ابتدائية الحسيمة أنه اتفق مع المدع عليهما الموساوي عمر بن محمد وأفاس شعيب
بن عل عل قيامهما ببناء مرآب فوقه طابقان عل القطعة الأرضية ذات المساحة 100 متر مقابل 500 ألف درهم تسلما منها مبلغ
300.000 درهم وبق 200.000 درهم. وبعد مرور أكثر من سنة ورجوع العارض إل بلده من أوربا تبين له أنه تعرض للنصب
والاحتيال لعدم وفاء المدع عليهما بوعدهما وبناء عل شايته ضدهما تمت متابعتهما وإدانتهما معاقبتهما بما نسب إليهما من النصب

وعدم تنفيذ عقد بمقتض قرار استئناف نهائ ـ طالبا الحم عليهما باسترداد مبلغ 300.000 درهم الذي دفعه لهما تحت غرامة تهديدية.
أجاب المدع عليهما أن الحم الجنح قض بمبلغ 200.000 درهم تعويضا وبذلك فقد سبق الفصل فيما استحقه المدع من تعويض
فقضت المحمة الابتدائية برفض الطلب بحم أيدته محمة الاستئناف بعلة أن المحمة بعد اطلاعها عل الملف الجنح الاستئناف عدد
مة الزجرية وأن هذه الأخيرة أغفلت البث فسبق له أن طالب بإرجاع المبلغ موضوع الدعوى أمام المح 821/99 تبين لها أن المدع
هذا الطلب ولم تتعرض له لا سلبا ولا إيجابا، وأن إغفال البث ف بعض الطلبات يعد سببا من أسباب النقض وكان عل المدع أن

يطعن ف القرار الجنح المشار إليه وليس اللجوء إل المحمة المدنية لرفع دعوى مدنية جديدة، وهو القرار الجنح المطعون فيه.
ف شأن الفرعين الثان والثالث من الوسيلة الوحيدة بناء عل الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن كل قرار يجب أن يون معللا وأن سوء التعليل وفساده يساويان انعدامه.
علة مفادها أنه كان عل أساس وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد عل از علالقرار عدم الارت الطاعن عل وحيث ينع
الطاعن أن يلجأ إل الطعن بالنقض ف القرار الجنح بدل إعادة عرض مطالبة أمام القضاء المدن، وأن هذا التعليل إل جانب انعدام
أساسه القانون فقد حرم الطاعن من المطالبة بحقه الثابت دون وجه حق بالرغم من أن القضاء الجنح قض للطاعن بالتعويض عن
الضرر فقط. كما أن القرار الجنح عدد 1433 لو فرضنا أنه قض ف الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر وأغفل البث ف طلب
استرجاع مبلغ مال، فإن هذا الإغفال لا يفرز ولا يلغ حقا ولا يرتب عنه إنهاء الحق ف المطالبة به، وليس هناك نص قانون يمنع الطاعن

من المطالبة به خاصة أن حجية الأحام لا تثبت إلا للمنطوق الذي قض بالإدانة والتعويض فقط.
حقا حيث إن محمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب الطاعن عل أساس أنه كان عليه الطعن بالنقض ضد القرار
الجنح الذي أغفل البث ف طلب استرداد المبالغ المطلوبة من طرفه، رغم أنه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع الطاعن من تقديم هذه
ز علمة المدنية بعد أن أهملها القضاء الزجري وغفل عن البث فيها، مما كان معه تعليلها فاسدا وقرارها غير مرتالدعوى أمام المح

أساس ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف عل نفس محمة الاستئناف بفاس لتبث فيه من جديد طبقا
للقانون مع تحميل المطلوبين ف النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحمة المصدرة له، إثر الحم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموس مقررة، إبراهيم بولحيان، الصافية

.العام السيد بلقاسم الفاضل وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريس أعضاء وبمحضر المحام ة بامالمزوري وملي
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